المادة / نحو تطبيقي 2
التخصص / الصحافة والأعلام
         المستوى / الخامس

المبتدأ والخبر
· المبتدأ على قسمين : مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول: زيد عاذر من اعتذر والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني فزيد مبتدأ وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعاذر، ومثال الثاني: أسار ذان، فالهمزة للاستفهام، وسار مبتدأ، وذان فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد على استفهام، أو نفي نحو: أقائم الزيدان، وما قائم الزيدان، فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ. وهذا مذهب البصريين ، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل ، أو ضميرا منفصلا نحو: أقائم أنتما، وتم الكلام به فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو : أقائم أبواه زيد. فزيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ؛ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. 
· الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لايتطابقا وهو قسمان ممنوع وجائز فإن تطابقا إفرادا نحو : أقائم زيد جاز فيه وجهان أحدهما: أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني: أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكــون الوصف خبرا مقدما ومنه قوله تعالى:[ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم]  فيجوز أن يكون راغب مبتدأ، وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا، وراغب خبرا مقدما، والأول في هذه الآية أولى. وإن تطابقا تثنية نحو: أقائمان الزيدان، أو جمعا نحو: أقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ، والوصف خبر مقدم. 
· وإن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع وهذا على المشهور من لغة العرب ويجوز على لغة: أكلوني البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل أغنى عن الخبر ، وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع ، وجائز كما تقدم فمثال الممتنع: أقائمان زيد، وأقائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح ، ومثال الجائز: أقائم الزيدان، وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر.
· المبتدأ والخبر مرفوعان مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ فالعامل في المبتدأ معنوي  مثل: رب رجل قائم فرجل مبتدأ، وقائم خبره،  وقيل:  المبتدأ مرفوع بالابتداء ، والخبر مرفوع بالابتداء، والمبتدإ . وقيل: ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ، وأن المبتدأ رفع الخبر،
الخبر وأنواعه
· عُرّف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ، ويرد عليه الفاعل نحو: قام زيد فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة، وقيل في تعريفه: إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة.
أقسامه
· ينقسم الخبر إلى مفرد، وجملة ( جملة فعلية أو اسمية ، أو شبه جملة ) 
· فالقسم الأول:  الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ،  وهو ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو: زيد قام أبوه ، وقد يكون الضمير مقدرا نحو:السمن منوان بدرهم، التقدير: منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى:[ ولباس التقوى ذلك خير] في قراءة من رفع اللباس. أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى:[ الحاقة ما الحاقة] وقـوله تعالى:[القارعة ما القارعة] وقد يستعمل في غيرها كقولك: زيد ما زيد ، أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو: زيد نعم الرجل. فإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط 

· والقسم الثاني: المفرد فإما أن يكون جامدا ، أو مشتقا ، فإن كان جامدا لابد أن يكون فارغا من الضمير نحو: زيد أخوك، وإن كان مشتقا يتحمل فيه الضمير نحو: زيد قائم أي هو هذا إذا لم يرفع ظاهرا.
· كذلك قد يأتي الخبر شبه جملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو: زيد عندك، وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، وأجاز قوم أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر، فإن قدرت (كائنا) كان من قبيل الإخبار بالمفرد، وإن قدرت (استقر) كان من قبيل الإخبار بالجملة، 

مسوغات الابتداء بالنكرة
· الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكرها النحويون منها: 

· الأول: أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو: في الدار رجل، وعند زيد نمرة ، فإن تقدم وهو غير ظرف، ولا جار ومجرور لم يجز نحو: قائم رجل. 
· الثاني: أن يتقدم على النكرة استفهام نحو: هل فتى فيكم. 
· الثالث: أن يتقدم عليها نفي نحو: ما خل لنا. 
· الرابع: أن توصف نحو: رجل من الكرام عندنا. 
· الخامس: أن تكون عاملة نحو: رغبة في الخير خير. 
· السادس: أن تكون مضافة نحو: عمل بر يزين.

· و هذه الستة المذكورة هي المشهورة في كلام العرب. 
حكم المبتدأ والخبر في التقديم والتأخير
· الأصل في الأخبار أن تؤخر ، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر في ذلك يخل بالجملة ، والأصل تقديم المبتدأ ، وتأخير الخبر، وذلك؛ لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سنبين فتقول: قائم زيد، وقائم أبوه، زيد أبوه منطلق،  زيد في الدار ، زيد عندك. 

· وينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام: 
1. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير. 
2. وقسم يجب فيه تأخير الخبر. 
3. وقسم يجب فيه تقديم الخبر.
1. الخبر الواجب التأخير
· ويأتي في خمسة مواضع:
· ( أ ) الأول : أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ، ولا مبين للمبتدأ من الخبر نحو: زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه لأنك لو قدمته فقلت: أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد ، لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا . 

· من غير دليل يدل عليه فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة ؛ لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف ، بأبي حنيفة ،  لا تشبيه أبي حنيفة ، بأبي يوسف ومنه قوله:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا      بنوهن أبناء الرجال الأباعد
· فقوله: بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر ؛ لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم.

· والثاني: أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا نحو: زيد قام ، فقام الفعل وفاعله المقدر الضمير المستتر (هو) خبر عن زيد، ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا، والفعل خبرا مقدما ، بل يكون زيد فاعلا لقام فلا يكون من باب المبتدأ ، والخبر بل من باب الفعل ، والفاعل فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو: زيد قام أبوه جاز التقديم فتقول: قام أبوه زيد .
· الثالث: أن يكون الخبر محصورا بـ(إنما)  نحو:  إنما زيد قائم ، أو بـ(إلا)  نحو: ما زيد إلا قائم. 

· الرابع : أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه (لام الابتداء) نحو: لزيد قائم،  فلا تقول: قائم لزيد لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر:
خالي لأنت ومن جرير خاله      ينل العلاء ويكرم الأخوالا 

· فـ( لأنت) مبتدأ مؤخر و(خالي) خبر مقدم.

· الخامس: أن يكون المبتدأ له صدر الكلام ، كأسماء الاستفهام نحو: من لي منجدا. فـ(من) مبتدأ و(لي) خبر و(منجدا) حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من فلا تقول: لي من منجدا، ونحو: عندي درهم.

3. وجوب تقديم الخبر
· القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع:
· الأول: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ ، إلا تقدم الخبر ، والخبر ظرف أو جار ومجرور نحو:  عندك رجل ، وفي الدار امرأة ، فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول: رجل عندك ولا امرأة في الدار.

· الثاني : أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو: في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر نحو: صاحبها في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا، ورتبة. 

· الثالث : أن يكون الخبر له صدر الكلام كأسماء الاستفهام ، نحو: أين زيد فـ(زيد) مبتدأ مؤخر و(أين) خبر مقدم ، ولا يؤخر فلا تقول: زيد أين ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام ، وكذلك قولك:  أين من علمته نصيرا،  فـ(أين) خبر مقدم و(من) مبتدأ مؤخر و(علمته نصيرا) صلة من.
· الرابع : أن يكون المبتدأ محصورا نحو: إنما في الدار زيد، وما في الدار إلا زيد.

جواز حذف المبتدأ أو الخبر:

· قد يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا فمثال الحذف جوازا أن يقال: من عندكما؟ فتقول: زيد التقدير: زيد عندنا ، ومثله قول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما        عندك راض والرأي مختلف
· التقدير نحن: بما عندنا راضون.

· ومثال حذف المبتدأ أن يقال: كيف زيد؟ فتقول: صحيح أي: هو صحيح، وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت: زيد عندنا ، وهو صحيح ومثله قوله تعالى:[ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها] أي: من عمل صالحا فعمله لنفسه ، ومن أساء فإساءته عليها، قيل: وقد يحذف الجزآن أعني المبتدأ 

· والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى:[ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ] أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ، والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد، والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير: واللائي لم يحضن كذلك وقوله: واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن. 

مواضع حذف الخبر:

· ذكر النحاة أربعة مواضع يجب فيها حذف الخبر هي:
· الموضع الأول: أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا نحو: لولا زيد لأتيتك ، التقدير: لولا زيد موجود لأتيتك.

· الموضع الثاني: أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو: لعمرك لأفعلن التقدير: لعمرك قسمي فـ( عمرك) مبتدأ و(قسمي) .

· الموضع الثالث: أن يقع بعد المبتدأ (واو) هي نص في المعية نحو: كل رجل وضيعته فـ(كل) مبتدأ وقوله و(ضيعته) معطوف على كل ، والخبر محذوف والتقدير: كل رجل وضيعته مقترنان ، ويقدر الخبر بعد واو المعية . 

· الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو: ضربي العبد مسيئا فـ(ضربي) مبتدأ و(العبد) معمول له و(مسيئا) حال سدت مسد الخبر ، والخبر محذوف وجوبا والتقدير: ضربي العبد إذا كان مسيئا . 
المواضع التي يحذف فيها  المبتدأ وجوبا وهي أربعة:

· الأول: النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو: مررت بزيد الكريم ، أو ذم نحو: مررت بزيد الخبيث ، أو ترحم نحو: مررت بزيد المسكين ، فـ(المبتدأ) محذوف في هذه الأمثلة  ونحوها وجوبا والتقدير: هو الكريم ، وهو الخبيث ، وهو المسكين.
· الموضع الثاني : أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بئس نحو: نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل عمرو فـ(زيد) و(عمرو) خبران لمبتدأ محذوف وجوبا ، والتقدير: هو زيد أي: الممدوح زيد ، وهو عمرو أي: المذموم عمرو.

· الموضع الثالث : ما حكى في كلامهم : في ذمتي لأفعلن،  فـ(في ذمتي) خبر لمبتدأ محذوف، واجب الحذف ، والتقدير في ذمتي يمين .
· الموضع الرابع : أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحو: صبر جميل التقدير: صبري صبر جميل فـ(صبري) مبتدأ و(صبر جميل) خبره ثم حذف المبتدأ الذي هو (صبري) وجوبا.

تعدد الخبر للمبتدأ الواحد:

· اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو: زيد قائم ضاحك فذهب قوم إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مر أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد فإن لم يكونا كذلك تعين العطف كقوله:
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي     بأخرى المنايا فهو يقظان نائم
· وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو: زيد قائم ضاحك أو جملتين نحو زيد قام ضحك ، فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك فلا تقول: زيد قائم ضحك .

المعجم اللغوي وطريقة البحث فيه
· أولاً : المعجم أو القاموس : 
· هو : كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة ، ويبين شرحها ، وتفسير معانيها ، مصحوبة ببيان اشتقاقها ، وطريقة نطقها ، وشواهد تبين مواضع استعمالها ، والسياق الذي وردت فيه ، على أن تكون المواد مرتبة ترتيباً معينًا ً، على حروف الهجاء ، أو الموضوع . 

· والذي يعنينا هنا هو الأول ، أعني المرتب ترتيبًا معينًا على حروف الهجاء ؛ نظراً لأهميته لكل مشتغل بالتحرير العربي .

· أولاً : المعجم أو القاموس : 
· ومن أشهر المعاجم في اللغة العربية : معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ، ومعجم الجمهرة لابن دريد ، ومعجم الصحاح للجوهري ، ومعجم أساس اللغة للزمخشري ، ومعجم لسان العرب لابن منظور ، وتاج العروس للزبيدي ، والمصباح المنير للفيومي ، والمعجم الوسيط ، والمعجم الوجيز ، وهما من تأليف أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

· كيفية البحث عن الكلمة في المعاجم العربية : 
· إذا أريد البحث عن كلمة ما في المعاجم اللغوية ، وجب مراعاة أمور معينة ، ترجع في مجملها إلى رد الكلمة إلى أصلها ، فإن كانت الكلمة مشتملة على أحد حروف الزيادة المجموعة في قولهم : (سألتمونيها) وجب عند البحث في المعجم حذف هذا الحرف الزائد ، ومن ذلك أنك تبحث عن (استغفر) في مادة (غفر) .

· وإن كان قد حُذِفَ من الكلمة شيء وجب أن يعود إليها ، ومن ذلك أنك تبحث عن الفعل الأمر (صِلْ) في مادة (وصل).

· كيفية البحث عن الكلمة في المعاجم العربية : 
· وإن كان حصل فيها إعلال رُدَّت أيضًا إلى أصلها قبل هذا الإعلال ، ومن ذلك أنك تبحث عن الفعل المعتل الآخر بالألف مثل (مشى) في مادة (مشي) بالياء ؛ لأن أصل الألف المقصورة بدليل أنك تقول في المضارع (يمشي) ، وتبحث عن (قال) ، في مادة (قول) ، وعن (باع) في مادة ( بيعَ) وهكذا.

· وإن كانت الكلمة مشددة ، وجب فَكُّ هذا الحرف المشدد ، فمثلاً نبحث عن الفعل (شَدَّ) في مادة (شددَ). 

· كيفية البحث عن الكلمة في المعاجم العربية : 
· وإن كانت الكلمة مثناة أو مجموعة وجب ردها إلى المفرد ، فتبحث عن (أعلام) في مادة (علم) وهكذا 

· فإذا ما انتهيت من رد الكلمة إلى أصلها سهل عليك البحث عنها إن شاء الله تعالى .

إنَّ وأخواتها
· أخوات ( إنَّ ) :
· ( أنَّ ) ، و(كأن ) ، و( لكن ) ، و( ليت ) ، و( لعل ) ، فمجموعها ستة أحرف ، وعدها سيبويه خمسة فأسقط ( أن ) المفتوحة لأن أصلها ( إنَّ ) المكسورة .

· معاني ( إن ) وأخواتها :

· معنى ( إنَّ )  و( أنَّ )  التوكيد .

 معنى (كأنَّ ) التشبيه.

· معنى ( لكن )  الاستدراك .

       معنى ( ليت )  التمني .

· معنى ( لعل )  الترجي والإشفاق .

· الفرق بين التمني والترجي : 
· الفرق بين التمني والترجي إنَّ التمني يكون في الممكن نحو : ( ليت زيدا قائم ) ، وفي غير الممكن نحو : ( ليت الشباب يعود يوما ) ، وإنَّ الترجي لا يكون إلا في الممكن فلا تقول : ( لعل الشباب يعود ) . 

· الفرق بين الترجي والإشفاق : 
· الفرق بين الترجي والإشفاق إنَّ الترجي يكون في المحبوب نحو : ( لعل الله يرحمنا ) ، والإشفاق في المكروه ، نحو : ( لعل العدو يقدم ) . 
· عمل ( إنَّ ) وأخواتها : 
· تنصب ( إنَّ ) وأخواتها المبتدأ ويسمى اسمها ، وترفع الخبر ويسمى خبرها ،  مثل : ( إنَّ الكتابَ عظيمُ الفائدة ) ، الكتاب : اسم ( إنَّ ) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ، عظيم : خبر (إن) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

· اختلاف النحاة حول عمل ( إنَّ ) وأخواتها في الخبر: 
· اتفق النحاة على أن هذه الأحرف تعمل في المبتدأ النصب وتجعله اسما لها ، واختلف البصريون والكوفيون حول عملها في الخبر كالتالي :

1. مذهب البصريين  أنها تعمل في الخبر الرفع وتجعله خبرا لها .

2. مذهب الكوفيين أن هذه الأحرف لا عمل لها في الخبر ، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول ( إنَّ ) ، وهو خبر المبتدأ . 

3. أحوال همزة ( إنَّ ) :
4. همزة ( إنَّ ) مكسورة إِذا لم يمكن تأُويلها مع جملتها بمصدر يحل محلهما، فإِن أُوِّلتا بمصدر قام مقامهما في الكلام وجب فتح همزتها ، وإن أمكن التأْويل وعدمه جاز الفتح والكسر، هذا هو الحكم المطَّرد في ذلك ، وإليك تفصيل هذه الأحوال الثلاث:

5. ( أ ) : وجوب فتح همزة ( إنَّ ):

6. يجب فتحها إذا قدرت مع جملتها بمصدر ، كما إذا وقعت مع جملتها في موضع رفع ، نحو : ( يعجبني أنك قائم ) أي : قيامك ، أو نصب ، نحو : ( عرفت أنك قائم ) أي : قيامك أو جر، نحو: ( عجبت من أنك قائم ) أي : من قيامك .

· ( ب ) : وجوب كسر همزة ( إنَّ ):
· فإن لم يجب تقديرها مع جملتها بمصدر لم يجب فتحها ، فتكسر وجوبا إذا لم يمكن التأويل ، ويجب الكسر في ستة مواضع كالتالي :

1. أَن تقع أول الكلام ابتداء حقيقة نحو : (إنَّ زيدا قائم ) أو حكما ، نحو : " أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ " ، ونحو :    ( اجلس حيث إنَّ زيدا جالس ) ، ونحو : ( زيد إنَّه قائم ) 

2. أن تقع ( إنَّ ) صدر صلة ، نحو : ( جاء الذي إنَّه قائم ) ، ومنه قوله – تعالى - : " وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ " 

3. أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام ، نحو : ( والله إنَّ زيدا لقائم ) .

· ( ب ) : وجوب كسر همزة ( إنَّ ):
4. أن تقع في جملة محكية بالقول ، نحو : ( قلت : إنَّ زيدا قائم ) ، ومنه قوله – تعالى - : " قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ " 
5. أن تقع في جملة في موضع الحال نحو : ( قابلتهم وإنَّي لمريض ) ، ومنه قوله تعالى : " كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ " 
6. أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد عُلِّق عنها باللام ، نحو  :         ( علمت إنَّ زيدا لقائم ) . 
· ( ج ) : جواز فتح همزة ( إنَّ ) وكسرها :
· يجوز فتح همزة ( إنَّ ) وكسرها إذا أمكن تأويلها مع جملتها بمصدر وفي الوقت نفسه أمكن عدم تأويلها ، وهذا في أربعة مواضع :

1. بعد إذا الفجائية : نحو : ( خرجت فإذا إنَّ زيدا قائم ) بالفتح والكسر ، فمن كسرها جعلها جملة ، والتقدير : خرجت فإذا زيد قائم . ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، وهو مبتدأ خبره ( إذا ) الفجائية ، والتقدير : فإذا قيام زيد ،أي ففي الحضرة قيام زيد، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا ، والتقدير: خرجت فإذا قيام زيد موجود .

2. إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام ، نحو : (حلفت أن زيدا قائم ) بالفتح والكسر .

· ( ج ) : جواز فتح همزة ( إنَّ ) وكسرها :
3. بعد الفاءِ الرابطة لجواب الشرط نحو: (من يجتهدْ فإنَّه ينجح) ، الكسر على أنَّ ما بعد الفاءِ جملة مستقلة في محل جزم جواب الشرط ، والفتح على أَنها مؤولة بمصدر خبره (حاصل) ، والجملة المؤَولة كلها (فنجاحه حاصل) في محل جزم جواب الشرط.

4. إذا وقعت ( إنَّ ) بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر ( إنَّ ) قول والقائل واحد ، نحو : ( خير القول إنِّي أحمد الله ) ، فمن فتح جعل ( أن ) وصلتها مصدرا خبرا عن خير ، والتقدير خير القول حمد الله ، فخير مبتدأ ، وحمد الله خبره ، ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير .

· دخول لام الابتداء على خبر ( إنَّ ) :
· قد يكون دخول لام الابتداء على خبر ( إنَّ ) جائزا ، وقد يكون ممنوعا كالتالي :

1. يجوز دخول لام الابتداء على خبر ( إنَّ ) المكسورة في نحو : ( إنَّ زيدا لقائم ) .

· ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات ( إنَّ ) ، فلا تقول : ( لعل زيدا لقائم ) ، وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن وأنشدوا 

يَلُومُونَني في حُبِّ لَيلى عَوَاذِلي       ولكنَّنِي مِن حُبِّها لَعَمِيدُ( ) .

· حيث دخلت اللام على خبر ( لكن )، وأجاز الكوفيون ذلك، وقد خرجه البعض على أن اللام زائدة .

· دخول لام الابتداء على خبر ( إنَّ ) :
2. يمتنع دخول لام الابتداء على خبر ( إنَّ ) في حالتين :

· ( أ ) : إذا كان خبر ( إنَّ ) منفيا لم تدخل عليه اللام ، فلا تقول : ( إنَّ زيدا لما يقوم ) .

· ( ب ) : إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بـ( قد ) لم تدخل عليه اللام ، فلا تقول : ( إنَّ زيدا لرضي ) .

· اقتران ( ما ) غير الموصولة بـ( إنَّ ) وأخواتها : 
· إذا اتصلت ما غير الموصولة بـ( إنَّ ) وأخواتها ( أن ) ، و( كأن ) ، و ( لكن ) ، ( ولعل ) كفتها عن العمل وأَزالت اختصاصها بالأَسماءِ ، فدخلت على الجملة الاسمية والجملة الفعلية ، فتقول : ( إنَّما زيد قائم ) برفع زيد ، و ( إنَّما توفى أجرك ) فتدخل على الجملة الفعلية ، و(ما) هذه تسمى كافة لأَنها كفت هذه الأَدوات عن عملها وعن اختصاصها بالأَسماءِ.

·  وأما إذا اقترنت ( ما ) بـ (ليت ) فإنَّه يجوز فيها الإعمال والإهمال  ، فتقول : ( ليتما زيد قائم ) ،ويجوز أن تقول : ( ليتما زيدا قائم ) بنصب زيد ، وتبقى ( ليت ) مختصة بالأَسماءِ ، ولذا أجازوا إبقاء عملها وإِلغاءَه. 

· تخفيف ( إن ) و( أن ) و ( كأن ) و ( لعل ) :
· إذا خففت ( إن ) ، فالأكثر في لسان العرب إهمالها ، فتقول : ( إنْ زيد لقائم ) ، وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين ( إن ) النافية ، ويقل إعمالها ، نحو : ( إنْ زيدا لقائم ) ، وحكى الإعمال سيبويه والأخفش ، فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس بـ(إنْ ) النافية .

· وإذا خففت ( إن ) فلا يليها غالبا من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء ، نحو :كان وأخواتها ، وظن وأخواتها ، من ذلك قوله – تعالى – " وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ "، وقوله – عز وجل - : " وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ " ، ويقل أن يليها غير الناسخ ، ومن ذلك قول بعض العرب : ( إن يزينك لنفسك وإن يشينك لَهِيهْ ) .

· تخفيف (أَنَّ وكأَنَّ ) :
· (أَنَّ وكأَنَّ ): إذا خففتا لم تدخلا على الأسماء إلا في الضرورات الشعرية، وتدخلان على الجمل الاسمية مثل: "وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ"، (كأَنْ أخواك أَسدان) ، وحينئذ لا تحتاجان إلى فاصل بينهما وبين ما بعدهما.

· أَما إذا دخلتا على فعل غير جامد فلابد في (كأَنْ) من فاصل بينها وبين الفعل ، وهذا الفاصل إما أن يكون (لم) ، وإما أن يكون ( قد ) مثل : (   بادوا كأَنْ لم يكونوا ) و ( احذر الخطر كأَنْ قد وقع) .

· ولابدَّ في ( أَنْ ) أَيضا أَن يَفْصل بينها وبين الفعل المتصرف (قد) أو ( السين أَو سوف) ، أَو أَداة شرط ، أَو نفي بـ (لن) ، أَو (لم) ، أَو ، (لا) مثل: (اعلم أَنْ قد وقع ما تحذر) ، ( أَرى أَنْ سننجحُ ) ، ( أيقن أَنْ لو حضر الطالب لاستفاد) ، ( ظننت أنْ لن يسافر محمد ) .

· إعمال (أَنْ وكأَنْ) المخففتين :
· وأَنت في إعمال (أَنْ وكأَنْ) المخففتين بين مذهبين: 

1. مذهب قال به الجمهور: يجعلهما عاملتين ويجعل اسمهما ضمير شأْن محذوفا والجملة بعدهما هي الخبر، والتقدير حينئذ في الآية : آخر دعواهم أَنه (أَي الشأْن): الحمد لله رب العالمين. 

2. مذهب يلغي عملهما واختصاصهما.

· تخفيف (لكن ) :

·  إِذا خففت (لكن) بطل عملها باتفاق، وزال اختصاصها بالأَسماءِ ، فجاز دخولها على الأَسماءِ والأَفعال على السواءِ تقول: (حضروا لكنْ أَخوك غاب ) ، و (حضروا لكنْ غاب أَخوك).

بــاب الإضــافــة
· تعريفها :
· الإضافة في اللغة : الإسناد ، وفي اصطلاح النحاة : إسناد اسم إلى غيره ، على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه ، أو ما يقوم مقام تنوينه ، نحو : هذا خاتمُ ذَهَبٍ ، وحضرتُ درسَ المساءِ ، ونظرت في كتابِ أخيك .

· ويسمى الاسم الأول في هذا الإسناد مضافًا ، ويُعْرَب – كما رأيت - حسب موقعه في الجملة ، ويسمى الثاني مضافًا إليه ، ويكون - دائمًا - مجرورًا ، وعامل الجر فيه هو المضاف على الصحيح من أقوال النحاة .

· ما يحذف للإضافة :
· إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حُذِفَ ما في المضاف من نون التثنية ، أو نون الجمع والملحق بهما ، كما يُحْذَف ما فيه من تنوين ، ويُجَر المضاف إليه ، فتقول : هذان غلاما زيدٍ ، وهؤلاء بنوه ، وهذا صاحبه .

· معاني الإضافة : 
· الأصل في الإضافة أن تكون بمعنى اللام ، فإذا قلت : هذا كتابُ زيدٍ ، فالمعنى : كتاب لزيدٍ .

· وقد تكون - أيضًا - بمعنى (مِنْ) ، وذلك إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف ، نحو : هذا ثوبُ خزٍ ، وخاتمُ حديدٍ ، والتقدير : هذا ثوبٌ من خزٍ ، وخاتمٌ من حديدٍ .

·  وقد تكون الإضافة بمعنى (في) وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفًا واقعا فيه المضاف نحو : أعجبني ضَرْبُ اليومِ زيدًا ، أي : ضَرْبُ زيدٍ في اليومِ ، ومنه قوله : تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) وقوله تعالى : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ).

· أقسام الإضافة :
· تنقسم الإضافة إلى قسمين : 

1. مَحْضَة ، وهي : غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله ، وهذه الإضافة تفيد الاسم الأول تخصيصًا - إن كان المضاف إليه نكرة - نحو : هذا غلامُ امرأةٍ ، وتعريفًا - إن كان المضاف إليه معرفة - نحو : هذا غلامُ زيدٍ .

· وسُمِّيَتْ محضة ؛ لأنها خالصة من نية الانفصال ؛ بخلاف غير المحضة كما سيأتي .

· وتُسَمَّى هذه الإضافة – أيضًا - معنوية ؛ لأن فائدتها راجعة إلى المعنى ، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه .

· أقسام الإضافة :
· تنقسم الإضافة إلى قسمين : 

2.غير محضة ، وهي إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله ، والمراد بالوصف هنا : كل اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال ، أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال ، فمثال اسم الفاعل : هذا ضاربُ زيدٍ الآن أو غدًا ، ومثال اسم المفعول : هذا مضروبُ الأبِ ، ومثال الصفة المشبهة : هذا حسنُ الوجهِ
· أقسام الإضافة :
· تنقسم الإضافة إلى قسمين : 

· وهذه الإضافة لا تفيد الاسم الأول تخصيصًا ، ولا تعريفًا ؛ ولذلك تدخل (رُبَّ) عليه ، وإن كان مضافًا لمعرفة ، نحو : رُبَّ رَاجِينَا ، وتوصف به النكرة ، نحو قوله تعالى : (هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ) وإنما تفيد التخفيف ، وفائدتها ترجع إلى اللفظ ؛ فلذلك سُمِّيَت الإضافة فيها لفظية ؛ لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ ، وهو حذف التنوين ، ونون التثنية والجمع .

· وسُمِّيَت غير محضة ؛ لأنها في تقدير الانفصال ؛ لأن قولك : " هذا ضاربُ زيدٍ الآن أو غدًا " في تقدير : ضاربٌ هو زيدًا ، فالضمير المستتر في اسم الفاعل فاصل بينها وبين مجرورها ، وإنما أضيف ؛ طلبًا للخفة .

· دخول الألف واللام على المضاف :
· لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة ، فلا تقول : هذا الغلامُ رجلٍ ؛ لأن الإضافة منافية للألف واللام فلا يجمع بينهما .

· وأما ما كانت إضافته غير محضة فالقياس - أيضًا - يقتضى ألا تدخل الألف واللام على المضاف ؛ لما تقدم من أنهما متعاقبان ، ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك بشرط : أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه ، نحو : هذا الضاربُ الرجلِ ، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه ، نحو : زيدٌ الضاربُ رأسِ الجاني ، فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ، ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة ، فلا تقول : هذا الضاربُ رجلٍ ، ولا هذا الضاربُ زيدٍ ، ولا هذا الضاربُ رأس جان .

· دخول الألف واللام على المضاف :
· هذا إذا كان المضاف غير مثنى ، ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر ، فإن كان المضاف مثنى أو مجموعًا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف ، ولم يشترط وجودها في المضاف إليه ، فتقول : هذان الضاربا زيدٍ ، وهؤلاء الضاربو زيدٍ ، وتحذف النون للإضافة .

· إضافة الاسم إلى ما به اتحد في المعنى :
· المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به ، فلا بد من كونه غيره ؛ إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه ، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى ، كالمترادفين ، وكالموصوف وصفته ، فلا يقال : قمحُ بُــرٍّ ، ولا رجلُ قائمٍ ، وما ورد موهما لذلك مؤول ، كقولهم : سعيدُ كُرْزٍ ، فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد ، فيؤول الأول بالمسمى ، والثاني بالاسم ، فكأنه قال : جاءني مسمى كرز ، أي : مسمى هذا الاسم . 

· ما يلزم الإضافة من الأسماء :
· من الأسماء ما يلزم الإضافة ، وهو قسمان : 

· أحدهما : ما يلزم الإضافة لفظًا ومعنى ، فلا يستعمل مفردًا ، أي بلا إضافة ، وذلك نحو : عند ولدي وسوى وقصارى الشيء وحماداه بمعنى غايته .

· ومن اللازم للإضافة لفظًا ومعنى مالا يضاف إلا إلى المضمر ، نحو : وحدك ، أي : منفردًا ، ولَبَّيْكَ ، أي : إقامة على إجابتك بعد إقامة ، ودواليك ، أي : إدالة بعد إدالة ، وسعديك أي : إسعادًا بعد إسعاد .

· ما يلزم الإضافة من الأسماء :
· من الأسماء ما يلزم الإضافة ، وهو قسمان : 

· ومن الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى : (كِلا وكِلْتَا) ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظًا ومعنى ، نحو : جاءني كلا الرجلين ، وكلتا المرأتين ، أو معنى دون لفظ ، نحو : جاءني كلاهما وكلتاهما .

· والثاني : ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ ، نحو : كل ، وبعض ، وأي ، ويجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة .

· ومن الأسماء الملازمة للإضافة معنى : (أَيّ) وتكون استفهامية ، وشرطية ، وصفة وموصولة . 

· تابع .. 
· فأما الموصولة فالأكثر أنها لا تضاف إلا إلى معرفة ، فتقول : يعجبني أيهم قائم ، وقد تضاف إلى نكرة ، ولكنه قليل ، نحو : يعجبني أي رجلين قاما . 
· وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالاً من معرفة ، ولا تضاف إلا إلى نكرة ، نحو : مررت برجل أيِّ رجلٍ ، ومررت بزيدٍ أيَّ فتى 

· وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا ، أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه إذا تكررت ، ومنه قوله : 

ألا تسألون الناس أيي وأيكم        غداة التقينا كان خيرًا وأكرما 
· تابع .. 
· أو قصدت الأجزاء ، كقولك : أَيُّ زيدٍ أحسنُ ؟ أي : أَيُّ أجزاءِ زيدٍ أحسنُ ؟ ولذلك يجاب بالأجزاء ، فيقال : عينه ، أو أنفه .

· واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالاً فهي ملازمة للإضافة لفظًا ومعنى ، وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظًا .

· الإضافة إلى الجمل :
· من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة ، وهو : (حيث ، وإذ ، وإذا) فأما (حيث) فتضاف إلى الجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيدٌ جالسٌ ، وإلى الجملة الفعلية ، نحو : اجلس حيث جلس زيدٌ ، أو حيث يجلسُ زيدٌ ، وشذ إضافتها إلى مفرد ، كقوله : 

أما ترى حيث سهيل طالعَا          نجما يضيء كالشهاب لامعَا
· الإضافة إلى الجمل :
· وأما (إذ) فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية ، نحو جئتك إذ زيدٌ قائمٌ ، وإلى الجملة الفعلية ، نحو : جئتك إذ قامَ زيدٌ ، ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ، ويؤتى التنوين عوضًا عنها ، كقوله تعالى : (وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ) 

· وأما (إذا) فتلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ، ولا تضاف إلى الجملة الاسمية على الصحيح من أقوال النحويين ، فلا تقول : أجيئك إذا زيدٌ قائمٌ ، وأما أجيئك إذا زيدٌ قامَ ، فــ (زيدٌ) مرفوع بفعل محذوف ، وليس مرفوعًا على الابتداء . 

بــاب العــــــدد
· العَدَد في اللغة بمعنى المعدود ، وهو الكمية المتألفة من الوحدات ، فيختص بالمتعدد في ذاته ، وعلى هذا فالواحد ليس بعدد ؛ لأنه غير متعدد ؛ إذ التعدد الكثرة .
· وقال النحاة : الواحد من العدد ؛ لأنه الأصل المبني منه ، ولأن له كمية في نفسه ، فإذا قيل : كم عندك ؟ صح أن يقال في الجواب : واحد ، كما يقال : ثلاثة ، وغيرها .

· والحاصل أن المراد بالعدد هنا : الألفاظ الدالة على المعدود ، كما يقال : الجمع للفظ الدال على الجمع.

· أقسام العدد ، وأحكامه :
· درج النحاة على تقسيم ألفاظ العدد إلى ثلاثة أقسام :

· القسم الأول : العدد المضاف :

· وهو على قسمين :

· أحدهما : ما يضاف إلى جمع مع جريانه على ما تقدم من أنه يؤنث مع المذكر ، ويذكر مع المؤنث ، وهو الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ، والغالب أن تضاف هذه الأعداد إلى جمع القلة (أَفْعُل ، أَفْعَال ، أَفْعِلَة ، فِعْلَة) نحو : عندي ثلاثة أفلس ، وثلاث أنفس .

· تابع : القسم الأول : العدد المضاف :
· وقد تضاف هذه الأعداد إلى جمع الكثرة ، ومن ذلك قوله تعالى : (وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ) فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع ، وجود جمع القلة ، وهو : أقراء . 
· فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه ، نحو هؤلاء ثلاثةُ رجالٍ ، وأربعُ نساءٍ . 
· والآخـر : ما يضاف إلى مفرد ، وهو : المائة والألف ، ومضاعفاتهما ، نحو : هؤلاء مائةُ رجلٍ ، وألف امرأةٍ . 
· وورد إضافة مائة إلى جمع قليلاً ، ومنه قراءة حمزة والكسائي : (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِائَةِ سِنِينَ) بحذف تنوين (مائة) ؛ وإضافتها إلى الجمع : (سنين). 
· القسم الثاني : العدد المركب :
· والمراد بالعدد المركب : أن تُرَكَّبَ عشرة مع ما دونها إلى واحد ، نحو : أحدَ عَشَرَ ، واثنا عَشََرَ ، وثَلاَثَةَ عَشَرَ ، وأربعةَ عَشَرَ إلى تَسْعَةَ عَشَرَ ، هذا للمذكر .

· وتقول في المؤنث : إحدى عَشْرَةَ ، واثنتا عَشْرَةَ ، وثَلاَثَ عَشْرَةَ ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ إلى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فللمذكر أحد واثنا ، وللمؤنث إحدى واثنتا ، أما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله ، فتثبت التاء فيها - إن كان المعدود مذكرا -  وتسقط إن كان مؤنثًا .

· تابع : القسم الثاني : العدد المركب :
· وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرًا ، وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة ، فما بعدها ، فتقول : عندي ثلاثةَ عَشَرَ رجلاً وثلاثَ عَشْرَةَ امرأةً ، وكذلك حكم عشرة مع أحد ، وإحدى ، واثنين ، واثنتين ، فتقول : أحدَ عَشَرَ رجلاً ، واثنا عَشَرَ رجلاً ، بإسقاط التاء ، وتقول : إحدى عَشْرَةَ امرأةً ، واثنتا عَشْرَةَ امرأةً ، بإثبات التاء ، ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين ، ويجوز - أيضًا - كسرها ، وهي لغة تميم . 
· تابع : القسم الثاني : العدد المركب :
· والأعداد المركبة مبنيةٌ : صدرها ، وعجزها ، وتبنى على الفتح ، نحو : أحدَ عَشَرَ بفتح الجزأين ، وثلاثَ عَشْرَةَ ، بفتح الجزأين ، ويستثنى من ذلك (اثنا عشر ، واثنتا عشرة) فإن صدرهما يُعْرَب بالألف رفعًا ، وبالياء نصبًا ، وجرًا ، كما يعرب المثنى ، وأما عجزها فيبني على الفتح ، فتقول : جاء اثنا عَشَرَ رجلاً ، ورأيت اثني عَشَرَ رجلاً ، ومررت باثني عَشَرَ رجلاً ، وجاءت اثنتا عَشْرَة امرأةً ، ورأيت اثنتي عَشْرَة امرأةً ، ومررت باثنتي عَشْرَةَ امرأةً .

· وقد ظهر لك من الأمثلة المتقدمة أن تمييز العدد المركب مفردٌ منصوبٌ ، ومن ذلك قوله تعالى : (إِني رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا) ، وقوله سبحانه : (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً).

· تابع : القسم الثاني : العدد المركب :
· ويجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا اثني عشر ، فإنه لا يضاف ، فلا يقال : اثنا عَشَرَك . 
· وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بتائهما ، فتقول : هذه خمسةَ عَشَرَك ، ومررت بخمسةَ عَشَرَك ، بفتح آخر الجزأين ، وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه ، فتقول : هذه خَمْسَةَ عَشَرِك ، ورأيت خمسةَ عشرِك ، ومررت بخمسةَ عشرِك . 
· القسم الثالث : العدد المفرد :
· العدد المفرد هو : من عشرين إلى تسعين ، ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ، ولا يكون مميزه إلا مفردًا منصوبًا نحو : عِشْرُونَ رجلاً ، وعشرون امرأةً ، ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه ، فيقال : أحد وعشرون ، واثنان وعشرون ، وثلاثة وعشرون بالتاء في ثلاثة وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة للمذكر ، ويقال للمؤنث : إحدى وعشرون ، واثنتان وعشرون ، وثلاث وعشرون ، بلا تاء في ثلاث ، وكذا ما بعد الثلاث إلى التسع .

· صياغة اسم الفاعل من ألفاظ العدد :
· يُصاغُ من اثنين إلى عشرة اسمٌ موازن لفاعل ، كما يصاغ من (فَعَلَ) نحو : (ضَارِب) من (ضَرَبَ) فيقال : ثَانٍ ، وثَالِثٌ ، ورَابِِعٌ إلى عاشر بلا تاء في التذكير ، وبتاء في التأنيث .

· ولفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان :

· أحدهما : أن يُفْرَدَ ، فيقال : ثَانٍ ، وثانيةٌ ، وثالثٌ ، وثالثةٌ .

· والثاني : ألا يفرد ، وحينئذ إما أن يُسْتَعْمَلَ مع ما اشْتُقَّ منه ، وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه . 

· تابع : صياغة اسم الفاعل من ألفاظ العدد :
· فإن استُعْمِلَ مع ما اشْتُقَّ منه وجب إضافة فاعل إلى ما بعده ، فتقول في التذكير : ثاني اثنين ، وثالثُ ثلاثةٍ ، ورابعُ أربعةٍ إلى عاشر عشرة ، وتقول في التأنيث : ثانيةُ انثتتينِ ، وثالثةُ ثلاثٍ ، ورابعةُ أربعٍ إلى عاشرة عشر ، والمعنى : أحد اثنين ، وإحدى اثنتين ، وهكذا . 
· الخلاصة :
· أن ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث على ثلاثة أقسام :

· أحدها : ما يجري – دائمًا - على القياس في التذكير والتأنيث ، فيُذَكَّر مع المُذَكَّر ، ويُؤَنَّث مع المؤنث ، وهو : الواحد والاثنان ، وما كان على صيغة فاعل ، تقول في المذكر : واحد ، واثنان ، وثانٍ ، وثالث ، ورابع إلى عاشر ، وفي المؤنث : واحدة ، واثنتان ، وثانية ، وثالثة ورابعة إلى عاشرة.

· والثاني : ما يجري - دائمًا - على عكس القياس ، فيؤنث مع المذكر ، ويذكر مع المؤنث وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما ، تقول ثلاثة رجال ، و ثلاث نسوة . قال تعالى : (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا)

· الخلاصة :
· أن ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث على ثلاثة أقسام :

· والثالث : ما له حالتان ، وهو العشرة ، فإن استعملت مركبة جرت على القياس ، تقول : ثلاثةَ عَشَرَ عَبْدًا - بالتذكير - وثَلاَثَ عَشْرَةَ أَمَةً بالتأنيث ، وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس ، تقول : عَشَرَةُ رِجَالٍ - بالتأنيث - و عشر إماء بالتذكير .

· كنايات العـدد :

· يكنى عن العدد بألفاظ ثلاثة : (كم ، وكأين ، وكذا) ولكل منها كلامٌ يخصها ، وشرحٌ يكشف عن حقيقة أمرها .

· 1- ( كــم ) : هي اسمٌ لعدد مبهم الجنس والمقدار ، وهي على قسمين : استفهامية ، بمعنى : أي عدد ؟ وخبرية بمعنى : عدد كثير ، وكل منهما يفتقر إلى تمييز .

· كنايات العـدد :

· أما الاستفهامية : فيكون تمييزها كتمييز (عشرين وأخواته) في أنه مفردٌ منصوبٌ ، نحو : كم درهمًا قبضت ؟ ويجوز جره بـ (مِنْ) مضمرة ، إن وليت (كم) حرف جر ، نحو : بكم درهمٍ اشتريت هذا ؟ أي بكم من درهم ، فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه 

· وأما الخبرية : فتميز بجمع مجرور كـ (عشرة) أو بمفرد مجرور كـ (مائة) نحو : كم درهمٍ أنفقت ، وكم غلمان ملكت ، والمعنى : كثيرًا من الدراهم أنفقت ، وكثيرًا من الغلمان ملكت .

· واعلم أن (كم) لها صدر الكلام ، استفهامية كانت ، أو خبرية ، فلا تقول : ضربت كم رجلاً ، ولا ملكت كم غلمان . وكذلك كأي بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما
· كنايات العـدد :

· 2 ، 3-  (كذا ، وكأين) وهما مثل (كم) في الدلالة على التكثير ، ومميزهما منصوب ، أو مجرور بـ (مِن) وهو الأكثر ، نحو قوله تعالى : (وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ) ، وتقول : ملكت كذا درهمًا .

· وتستعمل (كذا) مفردة ، كهذا المثال ، ومركبة ، نحو : ملكت كذا كذا درهمًا ، ومعطوفًا عليها مثلها ، نحو : ملكت كذا وكذا درهمًا .

· واعلم أن (كأين) لها صدر الكلام مثل (كَمْ) بخلاف (كذا) نحو : ملكت كذا درهمًا .

الصفحة 21

